كان كلامنا المتقدم في التمهيد الثاني إذا صح التعبير الذي من خلاله نتعرف على جريان الاستصحاب، أو استصحاب العدم الأزلي، وكان خلاصة التنبيه بحثا في المنطق، من أن وجود الأثر تارة، أو أن موضوع الأثر إذا صح التعبير، تارة هو وجود الذات بمفاد كان التامة، وقلنا مفاد كان التامة يعني الذي ينظر فيها إلى نفس الوجوب، نجرد كان عن أخذها اسم وخبر، وتتحول إلى فعل فقط تحتاج إلى فاعل، فتكون كان بمثابة ضرب، وجد، فنقول إن وجد المطر فتصدق بدرهم، رتبنا الصدقة بدرهم على وجود مطر، الثاني قلنا أن يكون أيضاً هو وجود العرض، كما إذا قلنا: إن وجد البياض فتصدق بدرهم، وأجبنا عن إشكال موهوم، بأنه لا معنى لوجود العرض دون وجود الذات، وقلنا: إن هذا صحيح، لكن نحن مصب النظر على ماذا؟ على العرض وحده وحده، يعني ذاك قد ينظر إليه، ولكن نظر آلي كما عبرنا، وثالثة أيضاً وجود العرض، والموضوع للعرض الذي هو المعروض موجود أيضاً، لكن مأخوذ كقيد في العرض، مثل إذا قلنا: إن وحد بياض زيد، لكن لا شغل لنا بزيد، الأثر يترتب على نفس البياض كما في الصورة الثانية، والصورة الرابعة أن يكون بمفاد كان الناقصة، التي هي قضية حملة قلنا، وأكثر القضايا بمثابة أو على شاكلة الصورة الرابعة، كما إذا قلنا: إن رأيت رجلاً عالماً فأكرمه، إن كان ولدك أبيضاً فتصدق بدرهم، أكرم الرجل الشجاع، وهلم جرا، هنا عندنا في الحقيقة قضية حملية، قلنا: مصب البحث هو في القضية نمرة أربعة، الصور الثلاث الأولى بمثابة ما تقدم لدينا، أنه يكون الوجود في الحقيقة من شؤون ماهية الشيء ولوازمه التي لا تنفك عنه في عالم من العوالم، ولذلك لا شأن لنا بالصور الثلاث، كلامنا في الصورة الرابعة فقط وفقط.
قلنا في الصورة الرابعة: هناك رأيان مشهوران للأصوليين، الرأي الأول، نستطيع اجراء الاستصحاب، إذا قلنا هكذا: إن كان زيد عالماً فأكرمه، نستطيع، شككنا عالم أو غير عالم، نقدر نستصحب عدم وجود زيد في الأزل، زيد ما كان موجود، إذا شككنا في اتصافه بالعلم، وبالتالي نثبت عدم وجوب اكرامه، عدم وجوب اكرام زيد من أين ثبت؟ باستصحاب عدم وجود الذات لزيد، وإذا انتفت ذات زيد راح ينتفي اتصافه بالعلم، هكذا قلنا، والأصوليون يقولون يجري هذا الاستصحاب، وبعضهم قلنا شكك في اجراء هذا الاستصحاب، قال: لابد من احراز السلب بلحاظ حال ما بعد وجود زيد، يعني بعد أن يوجد زيد ونتيقن بوجوده، هذا زيد موجود، ليس بلحاظ عالم الأزل، قبل وجوده كما قلنا، نحن الآن ما ندري، إذا شككنا في أن زيد عالم أو غير عالم، تجيء هذه الأحوال، إن كان له حالة سابقة بالعلم، استصحبنا علمه، له حالة سابقة بعدم العلم، استصحبنا عدم علمه، لكن ما نقدر نقول إذا نشك في أنه اتصف بالعلم أو لم يتصف بالعلم، أنه لم يتصف بالعلم باعتبار أن الأصل أنه لم يوجد فلم يتصف، قلنا هذه الصور، من ناقش، من قال بعدم جريان الاستصحاب قال إن استصحاب العدم الأزلي لا يجري، باعتبار أن النظر يلحظ به عالم ما بعد وجود زيد، واتصاف زيد بالعلم وعدم العلم في عالم ما بعد وجوده، فكيف نرتب أثر عدم اتصافه بالعلم وبالتالي عدم وجوب الصدقة على حال ما قبل وجوده، الذي نسميه استصحاب العدم الأزلي، الماتن يقول: هذا الإشكال غير صحيح، لماذا غير صحيح؟ يقول: لأن نحن العمدة عندنا توافر أركان الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، فإذا قلنا إن كان زيد عالماً فأكرمه، وشككنا أنه عالم أو غير عالم، لأن نشوف فيه بعض الصفات، ما شاء الله عليه مؤدب، خير، صالح، وهذا عادة صفات العلماء، لكن ما ندري عالم أو غير عالم، فيقول نقدر نستصحب عدم علمه، لأنه ما كان أصلاً موجود في السابق، فباستصحاب عدم تحقق وجوده الذي في عالم الأزل، ما كان متصفاً، الآن نشك في اتصافه بالعلم بعد وجوده، فنستصحب عدم اتصافه بالعلم، الذي كان عندنا يقين به سابق وشك لاحق، فتوافر ركنا الاستصحاب، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ نحن كلامنا نريد نشرح اليوم توافر الركنين، ولذلك نقرأ، شوفوا شيقول الماتن: فإن الأثر إن كان لثبوت الوصف للموضوع بمفاد كان الناقصة، كان زيد عالماً، ونحن رتبنا وجوب الاكرام لزيد على ثبوت علم زيد لزيد، هكذا، فإن الأثر إن كان لثبوت الوصف للموضوع، الموضوع الذي هو زيد بمفاد كان الناقصة، الذي هو مفاد القضية الحملية الموجبة، صحيح، الحملية الموجبة بعد، فإحراز نقيض موضوع الأثر يكفي في احراز عدم ترتب الأثر، يعني إذا أثبتنا في السابق أن زيداً لم يكن موجوداً صح القول بعدم وجوب اكرامه، لأنه إذا لم يكن موجوداً يعني غير عالم، وحيث كان نقيض الحملية الموجبة قضية حملية سالبة، فإذا قلنا إن القضية الحملية تصدق، فمعناه أنه يجري الاستصحاب وأركان الاستصحاب متوافرة، فلذلك يقول: كفى ذلك في احرازها في المقام والقول بعدم ترتب الأثر المذكور، الذي هو عدم وجوب اكرام زيد، فنقدر نقول: كان زيد عالماً، طيب، ما هو نقيضها؟ لم يكن زيد، الله يقول بعد: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئاً مذكورا)، ما كان، فإذا ما كان، يعني لم يوجد، في الأزل لما كان فيه، في الأزل كان موجوداً أو غير موجود؟ غير موجود، الآن نشك في عالم الحدث، أنه متصف بالعلم أو غير متصف؟ فعندنا يقين سابق بعدم وجوده، واضح العلم لابد أن يكون شيء له موجود، لكن يكون موضوع حتى يتصف بالعلم، فإذا كان سابقاً لم يكن موجوداً، فعندنا يقين سابق، يعني لم يكن عالماً، فعندنا يقين سابق بعدم علمه، وشك لاحق باتصافه بالعلم، فصدق القضية السالبة أزلاً يكفي في ترتب عدم الأثر في الحدث، لأننا نشك في اتصاف زيد بالعلم، ولذلك يقول: فإحراز نقيض موضوع الأثر يكفي في احراز عدم ترتبه، وحيث كان نقيض القضية الحملية الموجبة حملية سالبة، فيكفينا ذلك في احرازها في المقام والقول بعدم ترتب الأثر المذكور، وحيث كانت السالبة، عندنا يقين بها بلحاظ حال ما قبل وجود زيد، الذي هو الموضوع، عندنا يقين أو ما عندنا يقين؟ قلنا الله يقول بعد، أحد يقدر يكذب القرآن؟ يقول أصلاً الإنسان ما كان موجود، بالمرة ما كان موجود، لا زيد ولا غير زيد في الأزل، تالي الله خلقه...
حال ما قبل وجود الموضوع، مشكوكة بلحاظ حال وجوده، فإذن ماذا؟ يجري استصحاب القضية، يعني نستطيع أن نقول إن الأصل عندنا أن زيداً لم يك عالماً، يقين بعدم علمه، وشك الآن بعد وجوده، عالم أو غير عالم؟ فنستصحب عدم علمه، الثابت بعدم تحقق الموضوع الذي هو ذات زيد...

تعين استصحابها، لتمامية ركني الاستصحاب، من اليقين بعدم وجود العلم لزيد، بلحاظ انتفاء الموضوع الذي هو الذات، والشك في اتصاف زيد بالعلم بعد وجوده، بعد تحقق الموضوع، وتحقق شرطه وهو ترتب الأثر العملي، لأنه إذا قلنا لم يك زيد عالماً في الأزل، صحيحة هذه القضية، واستصحبنا هذه القضية المتيقنة بلحاظ انتفاء الموضوع، يترتب الأثر، ما يجب علينا أن نكرمه حتى إذا شككنا، يترتب الأثر أو ما يرتب؟ راح يترتب، لاحظ ماذا يقول: فإذا قيل: إن كان زيد أبيضاً فأكرمه، فموضوع الأثر مفاد كان زيد أبيضاً، ونقيضه مفاد لم يك زيد أبيضاً، المتيقن بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع، حطوا، الذي هو زيد، لأنه في الأزل زيد ما كان الله خلقه، غير موجود في الأزل، قبل وجود زيد، المشكوك حال وجوده بأنه اتصف بالعلم أو لم يتصف، فنقدر نستصحب عدم الموضوع، يعني عدم وجود زيد أزلاً، ونرتب في عالم الحدوث عدم اتصافه بالعلم، يعني نحن نستصحب عدم وجود الموضوع، الذي هو زيد في الأزل، ليرتب أثر عدم اتصافه بالعلم في عالم الحدث، شفتوا اشلون، عالمان مختلفان، لكن نحن نقول بما أن القضية يقينية وصحيحة بلحاظ الجمع بين العالمين، فركنا الاستصحاب متحققان، يقين سابق وشك لاحق، يقين بعدم اتصاف زيد بالعلم، وإن كان في عالم ما قبل خلقه، وشك في اتصافه بالعلم بعد حدوثه، فركنا الاستصحاب تحققا...

لا، الموضوع موجود، هو زيد...

....

ما علينا من الموضوع هو واحد ما تغير..

...

ما يتغير الموضوع، أنت الآن موجود، جسك، في عالم ما بعد موتك، موضوعك هو أنت ما تتغير، نقصت زدت، الهوهوية للشيء هو هو ما يتغير، في عالم ما قبل وجوده، يعني نقول الماهية بحدودها موجودة ما تغيرت، أزلاً وحدثاًن ما تغيرت، فركنا الاستصحاب متحققان كما يقول الماتن وغيره...

....

العوارض الخارجية متحققة بالوجود الخارجي، اتصافه بالعلم في الوجود الخارجي، حتى يصير عالم على نظرية صدر المتألهين...

....

نحن نسأل الآن في عالم ما الأزل قبل أن يخلق كان عالماً أو ما كان عالماً؟ ما كان عالماً...

....

لأن لماذا لا يمكن، لأنه لا موضوع له، الآن نشك بعد تحقق الموضوع اتصف بالعلم أو لا؟ يصير عندنا يقين سابق به أو ما عندنا، عندنا يقين سابق بعدم العلم أو ما عندنا؟

...
هذا الإشكال الذي يقول بعدم جريان الاستصحاب يقول قضيتان مختلفتان، ونحن الآن نريد نقررها ثم نجيء للإشكالات، ما بعد ندخل في الإشكالات، نحن نريد نقرر المطلب، نقول  ركنا الاستصحاب متحققان، تالي يجيؤنا، لا، هذه قضية أخرى، يعني ما بعد ندخل، الآن نحن في ألف، باء، الإشكالات التي ترد على الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، فيه إشكالات أو ما فيه؟ طبعاً فيه إشكالات، لكن أكثر الأصوليين يقولون إن هذه الإشكالات قابلة للدفع، نستطيع أن ندفع هذه الإشكالات، كما سوف يأتينا، الذي في أذهانكم هذا كله موجود...
....

عاد نحن نشوف الآن في عالم الإشكالات يرد هذا أو ما يرد، كل هذا صيغ بصيغ مختلفة، راح تجيؤنا اليوم بعض الصيغ، اليوم راح نتعرض إلى بعض الصيغ في ذلك، نشوف هذه الصيغ تتم أو ما تتم، هذا كلامه في هذا، ونحن لماذا قعدنا نقرأه كلمة كلمة؟ لأنه المطلب كذا، يعني الواحد يحتاج له، الف ويحط يمها باء ويقول أب...
....

أم، نعم، وهكذا، لابد تحط حرفين مع بعض حتى تشوف المطلب، يقولون بعض القضايا من شدة وضوحها تختفي، وإلا هذه قضايا منطقية مثل الرياضيات واضحة، لكن يحتاج الواحد يتصورها، تصورها يتوقف على قراءتها ألف ألف، يعني ألف باء، ولذلك قمنا نقرأها كذا في الكتاب...

ولذا نرجع...

المتيقن بلحاظ حال ما قبل وجود زيد المشكوك حال وجود زيد، فنستصحب المتيقن، حال ما قبل وجوده، لأن ما قبل وجود ذات زيد لم يكن عالماً، الآن بعد أن وجد زيد، نشك في اتصافه بالعلم، فنستصحب عدم علمه، عدم علمه بأي عالم؟ عدم الأثر المترتب على علمه بلحاظ عالم الحدوث، لأن لدينا يقين سابق بعدم اتصافه بالعلم في عالم الأزل، أنه ما كان موجود، يعني في عالم قبل وجوده، قبل اكتساء الماهية بالوجود...

فنستصحب...

ويترتب عليه عدم وجوب اكرامه...

والذي يستشكل في القول بجريان الاستصحاب، إشكاله من أين نتج؟ شوفوا من أين نتج اشكاله، اشكاله تصور أنه إذا قلنا: إن كان زيد عالماً فأكرمه، نقيضه ماذا؟ إن لم يكن زيد عالماً، فلا يجب اكرامه، يعني خلى النقيض بلحاظ وجود الشيء في عالم الحدوث، تصور هكذا،  ونحن قلنا ماذا؟ النقيض يصدق، حتى بلحاظ عالم الأزل، فإذا كان النقيض يصدق بلحاظ عالم الأزل، جرى الاستصحاب، والذي يقول لا يصدق لاختلاف العالمين في الرتبة كما سوف يأتينا عن صاحب المستمسك، يقول رتبة متغايرة، أو في بعض الخصوصيات كما عن غيره، يقول: وإن كان الأثر، وليس نقيضه مفاد (كان زيد غير أبيض)، لنستشكل بعدم صدقه بلحاظ حال ما قبل وجود زيد، لأنه ما يصدق (كان زيد غير أبيض) في عالم الأزل، الذي هو نقيض (كان زيد أبيضا)، لو قلنا إنه النقيض (كان زيد غير أبيض)، هذا قطعاً ما يصدق بلحاظ عالم الأزل، لأنه ما تحقق، إذا كان غير موجود فكيف يصدق أنه غير أبيض في عالم الأزل، هو غير موجود فيصدق عليه أنه غير أبيض؟ لاحظنا كيف، يعني صدق البياض وعدم البياض يتوقف على وجوده، يعني طبعاً هذا لضيق العبارة نعبر بهذا التعبير، وإلا هو التعبير أيضاً فيه اشوية اشكال...
وليس نقيضه مفاد (كان زيد غير أبيض) لنستشكل بعدم صدقه بلحاظ حال ما قبل وجود زيد، لأنه ما عندنا يقين بأنه (كان زيد غير أبيض)، إذا نريد نسلب غير البياض لزيد، نحتاج أن نحن نعرف أنه فعلاً وجد وكان غير أبيض أو ما وجد؟ ما عندنا يقين بهذه القضية، يقول: وإن كان الأثر للعدم المذكور، كما لو قال: (إن لم يكن زيد أبيضاً فأكرمه) شوفوا ا شلون، عندنا قلنا قضيتان، تارة نرتب الأثر على وجود الشيء، كان زيد عالماً فأكرمه، إن كان زيد عالماً فأكرمه، نرتب الأثر على اتصاف زيد بالعلم، وننفي الأثر بانتفاء الموضوع، نقول إذا انتفى الموضوع أثراً، إذا انتفى الموضوع راح ينتفي أثر الأثر المترتب على علمه، الذي هو وجوب اكرامه، صح؟ طيب إذا قلنا هكذا بلحاظ القضية السالبة، هذا في الموجبة، بلحاظ القضية السالبة: إن لم يكن زيد أبيضاً فأكرمه، يقول هذا بعد أوضح، بلحاظ عالم الأزل، لأنه أصلاً ما كان مرة واحدة، فما اتصف لا بالبياض ولا بغيره...

ولذلك يقول: وإن كان الأثر للعدم المذكور، كما لو قلنا: إن لم يكن زيد أبيضاً فأكرمه، فترتبه باستصحاب العدم الأزلي يكون أظهر، لأنه ذاك نريد أن ننفي الأثر بلحاظ انتفاء الموضوع، هذا الحمد لله يقول مثل ما يعبر بعض العراقيين يقول يعني من القاع كله طاير، ما فيه لا موضوع ولا محمول، ما فيه شيء أصلاً بلحاظ عالم الأزل...

وإن كان الأثر للعدم المذكور، كما لو قلنا: إن لم يكن زيد أبيضاً فأكرمه فترتب الاستصحاب، بمعنى انتفاء الأثر يكون كالشمس في رابعة النهار، هذا وقد استشكل في جريان الاستصحاب باشكالات، شوفوا الإشكال الأول، الإشكال الأول تقريبا مر علينا الآن، وهو الذي في أذهانكم، يقول: إن العدم الأزلي المتيقن يغاير العدم المشكوك المقارن لوجود الموضوع، والذي هو مورد العمل، لاستناد الأول لعدم الموضوع، والثاني؟ الذي هو العدم الثاني، لابد له علة أخرى، كأن انتفى مثلاً المقتضي أو وجد المانع، فإذن نحن الآن في العدم الأزلي قلنا إن زيداً لم يتصف بالعلم لعدم تحقق الموضوع، مثل أبو عيسى لم يأكل، لعدم وجود الموضوع، أبو عيسى لم يشرب، لعدم وجود الموضوع،  أبو عيسى ليس بعالم، لأنه شخصه غير موجود حتى يتصف بالعلم، بالأكل، بالشرب، سالبة بانتفاء الموضوع كما نقول، لكن لما نقول: كان زيد عالماً، ونريد أن ننفي اتصاف زيد بالعلم في الحدث، في عالم الحدوث، يقول: هذا ماذا نحتاج له؟ انتفاء العلم لابد يكون لسبب، يعني أنه كان موجود لكن ما تعلم، تعلم لكن واحد ضربه على رأسه فنسي علمه، يعني فيه سبب، فيه أثر، فعدم العلم بلحاظ عالم الأزل سببه  انتفاء الموضوع، أما بلحاظ عالم الحدوث فسببه شيء آخر، فكيف نرتب أثراً على عالم الحدوث، والحال أن سبب انتفاء العلم في عالم الحدوث شيء، وسبب انتفاء العلم في عالم الأزل شيء آخر، وهو انتفاء الموضوع، شفنا الاشكال الآن، واضح لنا الإشكال؟ 
الجواب على هذا الإشكال، يقول: هذا الإشكال ليس بسديد، لماذا؟ لأن نحن ما علينا من العلة، العلة هذه وإن تعددت في إزالة المعلول إذا صح التعبير، لكن ما يهمنا تعدد العلل بلحاظ إزالة المعلول، سواءً كان انتفاء العلم بسبب انتفاء الموضوع أو بسبب ضربه على رأسه كما عبرنا، ما يهمنا، نحن يهمنا انتفاء العلم، لأنه راح نرتب الأثر على انتفاء علمه، غرضنا في اجراء الاستصحاب أن نرتب الأثر على انتفاء علمه، ولذلك يقول، شوف شيقول، الإشكال: إن العدم الأزلي المتيقن يغاير العدم المشكوك المقارن لوجود الموضوع، والذي هو مورد العمل لاستناد الأول لعدم الموضوع، يعني نحن نريد نرتب عدم وجوب اكرامه لعدم تحقق الموضوع، بينما الثاني الذي هو محل بحثنا، إنما كان انتفاء علم زيد الذي شككنا فيه، لأنه لم يتعلم مثلاً، لوجود المانع، كان فقيراً مثلاً ما عنده أموال، فكيف يدرس، أو لأنه تعلم لكن ضرب على رأسه فزال علمه، فالسبب مغاير للسبب الأول، فكيف، نقول هذا ما يهمنا، يهمنا ماذا؟ يعني تعدد العلل لإثبات تحقق عدم العلم هذا لا يضير، لأن نحن نرتب الأثر على عدم العلم، ولا شأن لنا بتعدد العلل المزيلة لعلمه، سواء كانت احدى العلل هي انتفاء الموضوع والثانية هي بضربه على رأسه، أو بعدم تعلمه، هذا ما يغير من الواقع شيئاً...

ولذلك يقول: وفيه أن تعدد المنشأ والعلة لا يوجب تعدد المعلول لا حقيقة ولا عرفاً، نحن غرضنا أن نقول غير عالم، هذا الشخص غير عالم، سواء انتفاء العلم عنه بانتفاء الموضوع أزلاً أو بعدم التعلم حدوثاً، تعدد العلة النافية للأثر لا يغير في الأثر شيء الذي نحن نرتب عليه عدم وجوب الإكرام، يغير أو ما يغير؟ يعني الموضوع ما تغير الذي نقول لا تكرمه، لا يجب اكرامه...

....

المسانخة بين العلة والمعلول ليس معناه المسانخة بهذا، نحن نريد أن هذا الشيء ثابت أو غير ثابت؟ ثابت أنه غير عالم، ثابت أو غير ثابت؟ يعني كما فرضنا أن الإنسان قد يموت بالنار بالاحتراق، أو يموت بالضرب أو يموت كذا، نحن إذا كان عندنا أثر يترتب على موته، هذا ناذر إن مات فلان لأتصدقن بريال، واحد يقول مثلاً: مات، ترى أنت إيش ناذر عليه، يسألني، يمكن نذرك، أنت نذرت أنه إن مات بصعق كهربائي، أو انه طاح بالطيارة أو صدمته السيارة، أقول له: أنا ما لي ربط بتعدد سبب موته، أنا نذرت أن أرتب الأثر على موته، تعدد العلل الموجبة للفعل، هذا ما يضر في الاتصاف، هذا الوصف الذي نحن نرتب عليه الأثر هذا واحد، ولذلك يقول: سواء كان انتفاء الموضوع الذي يخليه في الأزل لم يتصف بالعلم بلحاظ انتفاء الموضوع أزلاً، أو انتفاء المقتضي أو وجود المانع أو أي شيء آخر، المهم أن نحن نستطيع أن نقول إنه لم يك عالماً، نستطيع أو ما نستطيع؟ نستطيع...

...

نستطيع، اشلون ليش؟..

...

المثبت له في حال الإيجاب، نحن في حال السلب، ولذلك قلنا...
...

الآن يصدق عليه أن نقول إن أب عيسى لم يك عالماً، يصدق أو ما يصدق؟ هذه قضية صادقة...

...

لا، كلام العلماء يقولون صادقة، لأنها سالبة بانتفاء موضوعها، أبو عيسى ما كان عالماً، لأنه إذا تقول إن أبو عيسى لا يصح إلا أن يكون أبو عيسى موجود ويتعلم، هذا كلام يخالف المنطق ويخالف الفلسفة، الفلاسفة والمناطقة اتفقوا على أن القضية السالبة صادقة بانتفاء موضوعها، نحن كل كلامنا في هذا، ولذلك قلنا إن هذا البحث منطقي وفلسفي، الذي يعرف القواعد الفلسفية خلاص يرتب الأثر عليه، ولذلك تشوفون بعض الإشكالات ناتجة من عدم فهم القاعدة المنطقية أو الفلسفية، لابد أن نحن نفهم القاعدة الفلسفية أو المنطقية ثم نشوف ما هو رأي المناطقة والفلاسفة، فإذا قلنا هذا رأيهم وهو مسلم، أو نرجع نقول القواعد التي تعلمناها في المنطق ليست بصحيحة، مثلاً السالبة لا تصدق بانتفاء موضوعها، وتجيء تؤلف لي كتاباً أو تجيء بدليل، تقول عندي عشرة أدلة على عدم صدق القضية السالبة بانتفاء موضوعها، هذا يصير بحثا ثانياً، أما إذا قلنا تصدق القضية وسلمنا به، كما هو الآن، لماذا قلنا هذا في منطق المظفر والحاشية والشمسية، الكتب التي درسناها في الحوزة، هذا صحيح، فلابد نحن نسلم به هنا، وإلا نرجع إلى الأول، نقول قواعدنا تلك التي درسناها ليست بصحيحة، فإذن أبو عيسى الآن يصدق أنه لم يأكل أو ما يصدق؟ أبو عيسى أكل أو ما أكل؟

نرجع نقول أبو عيسى لم يأكل، إذا قلنا أكل، إنه لم يأكل غير صحيحة! يعني قلنا إن السالبة غير صادقة بانتفاء موضوعها، فيصير نناقش في القضية المنطقية، لا نناقش في ترتب الأثر والنتيجة هنا، أنا أول أمس قلته لكم، إذا سلمنا بالقضايا المنطقية والفلسفية، لابد تأتي النتائج متراتبة...

بعد فيه كلام، ولكن باكر نقول...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
